
Plus de délai !

Réclamons une loi spécifique, aujourd'hui et non pas demain



 ئم على الجندراقتراح جمعيات غير حكومية لقانون خاص بالعنف الأسري القا
  2010المغرب مارس 
  

1 

  أحكام عامة

  

  : 1المادة 
ة تحدد المقتضيات المتعلقة بالعنف الأسري القائم على الجندر، بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادق

  .ا القانونذ وتم نشرها وبمقتضى هعليها وتوقيعها

 
  : 2المادة 

 لا في وضعية الجعلهنباعتبار العنف الأسري القائم على الجندر شكلا من أشكال التمييز ضد النساء و خرقا لحقوقهن الإنسانية و 

  :مساواة مع الرجال فإن القانون الخاص بهذا العنف يسعى إلى

o مارس ضدهن؛منع كافة أشكال العنف الم  

o ضمان التحري و متابعة كافة أفعال العنف؛  

o ضمان معاقبة و تأهيل الجاني بكافة الوسائل بما فيها العقوبات البديلة؛  

o ضمان حماية و دعم و تعويض النساء و الأبناء إن وجدوا؛  

o ات الخاصة و العموميةطبيق القانون بشكل فوري و فعال من طرف المؤسسد المادية و البشرية للسهر على تضمان الموار. 
  

  : 3المادة 
 أو أو إساءة،و امتناع عن القيام بفعل، أأو محاولة  كل فعل : هذا القانونموادوفق  الأسري القائم على الجندرالعنف يعد جريمة 

ة أو نفسية أو  من شأنه إلحاق أضرار جسدية أو جنسيا القانون،ذ من ه5الأشخاص المذكورين في المادة حد أمن طرف ارتكب  ،تهديد

  .أبنائها إن وجدواللمرأة أو  مالية

  :كلتبعا لذلك و يعد عنفا أسريا 

o ؛المقربين إن وجدواأو والأبناء أية للمرأة سلامة الجسدال وكرامةال ورمةالحتهديد أو اعتداء من شأنه المساس ب  

o ؛تحرش جنسي يتم سواء بألفاظ أو إيماءات أو أفعال ذات إيحاءات جنسية  

o  ؛ على ممارسة الجنس دون رغبتها أو في حال مرضها أو في حال إصابة الزوج بمرض معديرأةالمإجبار  

o  ؛ على الإنجاب أو عدم الإنجاب أو الإجهاضالمرأةإجبار  

o   ؛الفردية و المدنية و الدستورية حرمان المرأة من الحقوق و الحريات 
o ؛ التي من شأنها التحقير أو الإهانة أو المساس بكرامة المرأةالسب و الشتم و القذف بكل أنواعه وكذا جميع أشكال المعاملة  

o  ؛الدعارة أو الوساطة فيهاأي شكل من أشكال إجبار المرأة على تعاطي  

o  ؛قانوني موجباستغلال الأطفال من أجل ابتزاز المرأة أو حرمانها من رؤيتهم بدون  

o قيمتهاالنقص منإلى لك ذ فيها يؤدي س الذيشكلالبكة  الممتلكات المشتروأ الممتلكات الشخصية للمرأة كل فعل يستهدف  

   أو الحرمان من استعمالها؛أو إتلافهاو كيفا أكما 

o  على تركه؛حملهامن المنزل أو إن وجدوا طرد المرأة أو الأطفال   

  

  : 4المادة 
على أساس و تفضيل مبني أيز دون تمي ،بمقتضى هذا القانونالأسري القائم على الجندر  جميع النساء ضحايا العنفتضمن حقوق 

و الوضع أ  أو الإنتماء الوطني أو الإجتماعيو النقابيأو الإنتماء السياسي أ  الآراء السياسيةون أيد الالعرق أو اللون أو اللغة أو

  .أو المببني على الوضعية الإقتصادية أو الإجتماعية أو السن أو إلإصابة بمرض أو إعاقة معينةالعائلي 

بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي  ،الجنائيقانون الساس بأحكام المام هذا القانون على قضايا العنف الأسري دون تطبق أحك و

موقوفة  ي إجراءات أخرى غيرالواردة فيه مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لأ قانون آخر وتعتبر الإجراءات والتدابير

  .عليها
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 الأشخاصمن حيث  وننطاق تطبيق القان
  

   : 5 المادة
  : و هم كالتالي3من ارتكب فعل من أفعال العنف الواردة في المادة كل  ،في هذا القانون ) النونبكسر( "المعنف" بمصطلح يقصد

o الخطيب، الزوج السابق، الشريك؛الزوج ، 
o ؛الأب  

o ؛الأخ  

o ؛الأصول  

o ؛الفروع  

o ؛الأقرباء إلى الدرجة الرابعة مع إدخال الغاية  

o ؛كل من له الولاية القانونية على القاصرة  

o  مؤقتمتقطع أو و أمع المعنفة داخل مكان واحد سواء بشكل دائم حاليا أو سابقا وكل شخص يعيش أو يقيم.  

  

  : 6المادة 
  :  ضدهذا القانون، إذا مورسفي  )بفتح النون( "المعنفة" بمصطلح يقصد

o لزوجة السابقة، الخطيبة، الشريكة؛، االزوجة 
o ؛ملات في البيوتالعا  

o ؛الأخت  

o ؛البنت  

o ؛الأم  

o ؛الأصول  

o ؛الفروع  

o ؛دخال الغايةإقرباء الى الدرجة الرابعة مع الأ  

o ؛كل من هي تحت الولاية القانونية  

o ؛المحضونة  

o  مؤقتأو متقطع أومع المعنف داخل مكان واحد سواء بشكل دائم حاليا أو سابقا كل امراة تعيش او تقيم . 
  

  : الأوامر الحمائيةفي 
  الفرع الأول 

  المؤقتةالأوامر الحمائية الاستعجالية
  

   : 7 المادة
 في ميع الأشخاص المذكورينالفورية لجماية الحإلى  يرمي مؤقت قضائي تدبير  أوكل إجراءالمؤقتة  الاستعجاليةيقصد بالأوامر الحمائية 

  .مع أطفالهم إن وجدوا و كافة المقربين لهم 6 المادة

  

  : 8المادة 
كلما ظهرت معالم تؤشر الى  و من ينوب عنها الى السلطة القضائية المعنية،أو المشتكية أ بطلب من الضحية ،الأمر بالحمايةدار يتم استص

و يتطلب تدخلا  ،ا القانونذالأولى من هالمادة المرأة لفعل من أفعال العنف الواردة في عرض ي قد ،و خطرأتهديد احتمال وقوع 

  .و كافة المعنيين بالأمر الحمائيأبنائها و حقوق انة حقوقها لحمايتها و صياستعجاليا 
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  : 9 المادة
  .بقوة القانونمعفاة من الرسوم   المؤقتةلإستعجاليةاجميع الأوامر الحمائية 

  

  : 10المادة 
  : التالية الإستعجالية المؤقتة يةئالحماالأوامر يمكن للمحكمة ان تأمر بواحد او أكثر من 

o و أطفالها و المقربين منها إن و جدوا؛عدم التعرض للضحية و الأمر بالإبعاد  
o  ؛هاعملاستمرار الضحية او المشتكية في مزاولة الأمر بضمان 
o ؛الأمر بالمنع من الاتصال 
o ؛الأمر بتنظيم زيارة الأبناء 
o  ؛ النفقة وأداءبتحديدالأمر 
o ؛ التصرف في الممتلكاتاستغلال أو الأمر بمنع 
o  ؛الطبي أو النفسيبالخضوع للتأهيل الأمر 
o  اؤهان هي أو ابلعنف  لالتي يحتمل ان تتعرضضروريا من أجل حماية المرأة المعنفة أو تراه السلطة القضائية وكل أمر أ. 

  

  : 11 المادة
  طرف قضاء منمستمرأمر حمائي صدور  تاريخ إلى امن تاريخ صدورهالحمائية الإستعجالية المؤقتة الأوامر  جميعيمتد سريان 

  .ضوعالمو

  

  : 12المادة 
الشخصية وطلب  بالحقوقالتقاضي للمطالبة حق او المشتكية  دون إعطاء الضحية ، الصادرة الإستعجالية المؤقتةلا تحول أوامر الحماية

 التطليق أو النفقة أو الحضانة أو غيرها من طلب بو دون حق إقامة الدعاوي المتعلقة أ او الدعوى العموميةالمصاريف والتعويض ،
 .كما لا تلزمها بتاريخ معين لتحريكها أو تقديمها .الدعاوي

  

 : 13 المادة
و الأبناء و كافة  ها وتواجدعن أماكن تواجد المعتديفي إبعاد  و المشتكيةأللضحية  و عدم التعرضيتمثل الأمر القاضي بالإبعاد 

 .المقربين لها
  . و حقوق المبعد في الحماية،حق الضحيةع مراعاة يحدد نطاق تطبيق هذا الأمر وفقا للسلطة التقديرية للقاضي م

  

 : 14 المادة
 في  كل إجراء يحفظ لها الحق في الشغل،تهاعدم عرقلو هاعملاستمرار الضحية او المشتكية في مزاولة بضمان يتضمن الأمر القاضي 

 . ومناسبةظروف سليمة
  

 : 15 المادة
مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو بأي شكل و المشتكية أ بالضحيةمن الاتصال  ديالمعت على منع ،الأمر القاضي بالمنع من الاتصال ينص

 الحكمإلى حين صدور و  طيلة المدة المقررة بالأمر الحمائي المؤقتو المكتوبة أو غيرهاأ البصرية و السمعيةأ،  السمعيةتصالمن أشكال الإ

  . من طرف محكمة الموضوعالدائم أو المستمرالحمائي 

  .لكذما لم يقرر الأمر الحمائي خلاف وجدوا ن إالمقتضيات على الاتصال بالأبناء و تسري نفس 
  

 : 16 المادة
ن أحماية المرأة المعنفة أو المحتمل و أمنلأبنائه بما يكفل سلامة و المعتديزيارات ة تنظيم يكيف ان يحدد لأمر الحمائي المؤقتل يمكن

  .تكون عرضة للعنف
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 : 17 المادة
قة وسبل ا كان الأمر يتعلق بعنف زوجي واجبات النفذإن تحدد وهي تبث في الأوامر الحمائية المؤقتة وفي حالة ما على المحكمة أ

   .استخلاصها من قبل الضحية

 مع مراعاة ما يكفل استمرار نفس ات الضحية مستحقافةكالمسكن، و و بالعلاج الطبي، كما تتولى المحكمة تحديد واجبات التكفل

  . الضررجبر ورفعو جميع المصاريف اللازمة من أجل مستوى العيش 

  . من مدونة الأسرة202تضيات الفصل  مقن تسلك إجراءاتأيمكن للضحية  عن الأداء الامتناعفي حالة 

 .ا القانونذ من ه91  من المادةالتانيةوفي حالة ثبوت العسر تطبق مقتضيات الفقرة 
  

 : 18 المادة
ستغلال الا منع المعتدي من القيام بأي وجه من أوجه الىالقاضي بالمنع من التصرف في الممتلكات ؤقت الحمائي المالأمر يشار لزوما في 

 سواء جميع الممتلكات المشتركة بين الزوجين وأوالممتلكات الخاصة بالزوجة ببيت الزوجية  أو كل ما من شأنه إلحاق الضررالتصرف أو 

  .كانت عقارية أو منقولة

 .اؤهانهي أو ابلعنف التي يحتمل ان تتعرض ل وأ  من طبيعة الأموال بما يكفل حماية المرأة المعنفةه الحالة التحققذهتتولى المحكمة في 
  

 : 19 المادة
إخضاع المعتدي للتأهيل الطبي ، طبية و تقرير المساعدة الاجتماعيةالبرة وفق ما ستسفر عنه الخ يتضمن الأمر القاضي بالخضوع للتأهيل

 .د الضرورةعن أو النفسي
   

 : 20 المادة
تتقدم بطلب أحد أو عدة أوامر  أنا العنف ذن تكون ضحايا هأو المحتمل أالقائم على الجندر سري يحق لكل ضحايا العنف الأ

 :   لزوما ما يلييتضمن شريطة تقديم طلب 10حمائية استعجالية مؤقتة حسب مقتضيات المادة 
o ؛ها/و عنوان مقر عملهأ وطنالمو أعنوان مع ال ؛الطلب ة/هوية مقدم  

o ؛ا كانت ليست هي مقدمة الطلبذ أو المشتكية إهوية الضحية  

o ؛و عنوان مقر عملهأو موطنه أأو المشتكى به وعنوانه ) بكسر النون (هوية المعنف  

o  ى الضحية؛ علوقوعهالذي مورس أو المحتمل التهديد و الخطر باختصار إلى وقائع الإشارة  

o  ؛من هذا القانون 9 ادةالمأحكام مع مراعاة مؤقت طلب أمر حمائي استعجالي  

o الطلبة/توقيع مقدم .  

  

  : 21 المادة
بصفته قاضيا أو لمن ينوب عنه في الدائرة الترابية للمحكمة تقديم طلب إلى رئيس المحكمة أو المحتمل تعنيفها يحق للمرأة المعنفة 

 .مؤقت  استعجالياستصدار أمر حمائي إلىيرمي للمستعجلات 
  . بانتداب مكتوب من الضحية تقديم نفس الطلب،ن لكل من بلغ إلى علمه وقوع أو احتمال وقوع عنفيمك

  

 : 22 المادة
  .حسب مكان إقامة الضحيةالمقيم  مركز القاضيأو  أمام أية محكمة ابتدائية  مؤقتيمكن تقديم الطلب باستصدار أمر حمائي استعجالي

 24لا يتجاوز أجل و في  من قانون المسطرة المدنية 150وفق مقتضيات الفصل   في حينهؤقت الحمائي الميصدر قاضي المستعجلات أمره

  .ساعة

لك ذو أيام 10 و داخل أجل لا يتعدى ، بعد استصدار الأمر الحمائي المؤقت، على النيابة العامة ورئيس المحكمةإحالة الملفيتعين 

   .حكام الحمائيةالأب في الملف كما هو وارد في الإجراءات الخاصة للبث
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 : 23 المادة
 مع الحمائي الإستعجالي المؤقتسهر فورا على تبليغ و تنفيذ الأمر والضحية عند الضرورة أو هما معا إجراءات ال النيابة العامة تتولى

   .نوناا القذ من ه24 لمادةمراعات أحكام ا

  

 : 24 المادة
 :  كل منإلى  المؤقت أيضا عبر تبليغهالإستعجالي الحمائي ينفد الأمر

o ؛ أو المشتكى بهالمعتدي  

o  دراساتهم؛،إن وجدواالأبناء،  التي يتابع بهاالمؤسسات التعليمية   

o كل جهة أو سلطة معنية بتنفيذ هدا القرار .  

  

  : 25المادة 
لمؤقت ا الأمر اذهيستأنف ه أو تبليغة بالأمر الحمائي المؤقت، وداخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل، أن  بعد إشعاربهلمشتكى ل يحق

  . من مدونة الأسرة396 وتطبق على جميع الآجال الواردة بهدا القانون مقتضيات المادة تعديله أو إلغاءهب ةمطالبلل

  

  : 26المادة 
  .المؤقتةالإستعجالية لا يوقف الاستئناف إجراءات التنفيذ الجارية في مساطر تنفيذ الأوامر الحمائية 

  

 : 27 المادة
 هذا الخرق بأفعال يمكن أن توصف يرافقية من خمسمائة إلى خمس آلاف درهم كل من خرق قرار الابعاد بدون أن يعاقب بغرامة مال

 ذا القانون؛ من ه3 بأفعال عنف وفقا للمادة
 خرق يرافقبدون أن حالة عود، كل من هذا القانون،  77الواردة في المادة و بإحدى العقوبات البديلة عف هده الغرامة ضأيضا بيعاقب 

  .ا القانونذ من ه3 بأفعال يمكن أن توصف بأفعال عنف وفقا للمادةالإبعاد 

 من القانون 266 و 263مقتضيات الفصول و الفقرة الأولى من هذا المادة يعاقب الجاني وفق ما تقتضيه عود للمرة الثالثة ال حالة و في

  ؛ المتعلق بالعقوبات الحبسيةه في شقالجنائي

المقررة العقوبات إحدى ب ،ا القانونذ من ه3 رار الإبعاد مع وجود أفعال يمكن أن توصف بالعنف وفقا للمادةيعاقب كل من خرق ق

  .هذا القانونالقسم الخاص بالعقوبات من ب

  . على الضحيةالمادةمقتضيات هذه جميع لا تطبق 

  

  : الأوامر الحمائيةفي 
  الفرع الثاني

  الحمائية الأحكام

  

 :28المادة 
   .ا القانونذ من ه6 جميع الأشخاص الواردة صفاتهم بالمادة حماية وصيانة حقوقإلى  كام الحمائيةالأحتهذف 

  

  : 29المادة 
 .هوقوع عنف أو احتمال و قوع في حالة الأحكام الحمائيةيتم استصدار 

  

  : 30 المادة
  .القضائية الرسومالمصاريف و  الحمائية معفاة منلى استصدار الأحكامإجراءات الرامية الإجميع 
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  : 31المادة 
من  المشتكية او  أوتتقدم به الضحية الذي طلبالحسب لك ذو التالية الأحكام الحمائية بواحد أو أكثر من تحكميمكن للمحكمة أن 

  : ينوب عنها

o ؛ و عدم التعرض للضحية بالإبعادالحكم 
o ها؛عمل استمرار الضحية او المشتكية في مزاولة  بضمانالحكم 
o ؛من الاتصالبالمنع  الحكم 
o ؛بتنظيم زيارة الأبناء الحكم 
o ؛النفقةو أداء بتحديد  الحكم 
o ؛التصرف في الممتلكاتاستغلال أو بمنع  الحكم 
o ؛بالخضوع للتأهيل الطبي أو النفسي الحكم 
o  اؤهانهي أو ابلعنف التي يحتمل ان تتعرض لماية المرأة المعنفة أو لح يراه القاضي ضروريا ماوكل. 

  

  : 32 المادة
بتعديله أو إلغائه أو تأكيد جزء منه  يقضي كتابي و استصدار سندأحين صدور إلى  صدوره من تاريخ الأحكام الحمائيةتد سريان يم

  .أو جميعه

  

  : 33المادة 
تلزمها كما لا  التابعة أو المستقلة، الدعوى العمومية أو الدعوى المدنيةمباشرة إجراءات  حق الضحية في تحول دونلا  الأحكام الحمائية

 .ا أو تقديمهابتاريخ معين لتحريكه
  

 : 34المادة 
 ؛المقربون إليها و الأبناء و في إبعاد المعتدي عن أماكن تواجد المعتدى عليها ،و عدم التعرض القاضي بالإبعاد يتمثل الحكم

  .اية الضحية و حقوق المبعدحمراعي ضمانات ت أن ا عليهالتي للمحكمةللسلطة التقديرية فصل الهذا مقتضيات  نطاق تطبيق عضيخ

  

 : 35المادة 
 و في كل إجراء يحفظ لها الحق في الشغل، تهعدم عرقلو  هاعملو المشتكية في مزاولة أ استمرار الضحية بضمان القاضي الحكميتضمن 

 .سليمةمناسبة و شروط 
  

 : 36المادة 
مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو و المشتكية أ بالضحيةتصال لإ من االمعتدي منع لىإ ، القاضي بالمنع من الاتصاليشار لزوما في الحكم

و أأو إلى حين صدور .و السمعية البصرية و المكتوبة أو غيرها طيلة المدة المقررة بالحكم السمعية، أبأي شكل من أشكال الاتصال

  ؛.ا الحكمذاستصدار سند ينهي مفعول ه

 من هدا 37لك مع مراعاة مقتضيات المادة ذما لم يقرر الحكم الحمائي خلاف وا ن وجدإتصال بالأبناء و تسري نفس المقتضيات على الإ

 .القانون
  

  : 37المادة 
ن أحماية المرأة المعنفة أو المحتمل و أمن لأبنائه بما يكفل سلامة والمعتديزيارات ة تنظيم يكيف الحمائي ن يتضمن منطوق الحكمأيتعين 

  .تكون عرضة للعنف
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  : 38المادة 
واجبات النفقة وسبل ، ا كان الأمر يتعلق بعنف زوجيإذ وفي حالة ما الأحكام الحمائيةحكمة أن تحدد وهي تبث في على الم

  ؛استخلاصها من قبل الضحية

 مع مراعاة ما يكفل استمرار نفس ات الضحية مستحقافةككما تتولى المحكمة تحديد واجبات التكفل بالعلاج الطبي، والمسكن، و 

  ؛ الضررجبر ورفعجميع المصاريف اللازمة من أجل مستوى العيش و 

  ؛ من مدونة الأسرة202ن تسلك إجراءات مقتضيات الفصل أمتناع عن الأداء يمكن للضحية في حالة الإ

 .ا القانونمن هذ 91 من المادة التانيةوفي حالة ثبوت العسر تطبق مقتضيات الفقرة 
  

  : 39المادة 
أو كل ما من شأنه إلحاق الضرر التصرف استغلال أو  منع المعتدي من القيام بأي وجه من أوجه لى إالأحكام الحمائيةيشار لزوما في 

 تتولى المحكمة في . سواء كانت عقارية أو منقولةجميع الممتلكات المشتركة بين الزوجين وأوالممتلكات الخاصة بالزوجة ببيت الزوجية 

 .اؤهانهي أو ابلعنف ن تتعرض لأالتي يحتمل  وأ ا يكفل حماية المرأة المعنفة بم وقيمتها من طبيعة الأمواله الحالة التحققذه
  

  : 40المادة 
إخضاع المعتدي للتأهيل الطبي ، طبية و تقرير المساعدة الاجتماعيةالبرة ، وفق ما ستسفر عنه الخ القاضي بالخضوع للتأهيلالحكميتضمن 

 . عند الضرورةأو النفسي
  

 : 41المادة 
تتقدم بطلب أحد أو عدة أوامر ا العنف أن ذن تكون ضحايا هأو المحتمل أ العنف الأسري القائم على الجندر، يحق لكل ضحايا

 : لزوما ما يلي شريطة تقديم طلب يتضمن31حمائية دائمة أو مستمرة حسب مقتضيات المادة 
o ؛ها/و عنوان مقر عملهأو الموطن أ مع العنوان ، الطلبة/هوية مقدم  

o المشتكية إدا كانت ليست هي مقدمة الطلب؛ أوهوية الضحية   

o أو المشتكى به وعنوانه او موطنه او عنوان مقر عمله؛) بكسر النون (هوية المعنف  

o  وقوعه على الضحية؛الذي مورس أو المحتمل التهديد و الخطر باختصار إلى وقائع الإشارة  

o  من هذا القانون؛ 30 ادةمع مراعاة أحكام الم حمائي حكمطلب 
o ؛ آخر إن وجددائمق نسخة من الأمر الإستعجالي أو أي أمر حمائي إرفا 
o  وثيقة إضافية، إن وجدت، لتعزيز الطلب؛إرفاق الطلب بأية 
o ؛توقيع مقدم الطلب  

  

 : 42المادة 
قيم وأقسام الإبتدائية التابع لها مكان سكناها أو من ينوب عنه بمراكز القاضي المالمحكمة رئيس يحق للمرأة المعنفة تقديم طلب إلى 

 ؛ حمائيحكممن أجل استصدار الإبتدائية المحكمة بالأسري  العنف
لك ومتوفرا ذ لن يكون مؤهلاأشريطة ،  بإسم الضحية تقديم نفس الطلبلى علمه وقوع أو احتمال وقوع عنفكل من بلغ إيتعين على 

  .على انتداب عرفي مكتوب

 430 أسري ما تحت طائلة معاقبته وفق ما هو مقرر بالفصول أو احتمال وقوع عنفوقوع لك عليه أن يبلغ النيابة العامة ذوعلاوة على 

  . من القانون الجنائي431 و

  

 : 43المادة 
 البات ، الحمائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحالة الملف عليها من قبل القضاء الإستعجاليبالأحكاميتعين البت في القضايا المتعلقة 

  ؛ؤقتةفي الأوامر الحمائية الم
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 15أقصاه أجل داخل   حمائيحكم استصدارطلب في حالة عدم سلوك الضحية لمسطرة الأوامر الحمائية المؤقتة، فإنه يتعين البت في 

   ؛ من تاريخ تقديم الطلب.يوما

ا ذ من ه10يمكن للمحكمة عند الضرورة وتلقائيا أو بناءا على طلب الضحية ان تأمر فورا وبشكل مؤقت بتطبيق مقتضيات المادة 

  ؛القانون

  . حمائي في جلسة سريةحكمبطلب من الضحية يمكن أن ينظر في طلب إستصدار 

  .لكذا رأت فائدة من إذ للطرفين كل على حدة، بناءا على طلب من الضحية أو الاستماعيمكن للمحكمة أن تقرر 

  

  : 44المادة 
  .  على الأصلتنفيذها يمكن ه المادة مشمولة بالتنفيذ المعجل وذتكون الأحكام الصادرة في ه

  . يوم من تاريخ التبليغ15 داخل أجل ،نافئللطعن بالإست الأحكام الحمائيةتخضع 
  

 : 45المادة 
 .المحكمةالصادر عن الحكم الحمائي  تبليغ و تنفيذ  مهام السهر على،فورا ومباشرة بعد صدوره وعلى الأصل ، النيابة العامةتتولى

 مادية للمرأة أو اا كان منطوق الحكم يتضمن حقوقإذأو من ينوب عنها أن تباشر إجراءات التبليغ والتنفيذ لمدعية اكما يمكن للمرأة 

  .لأبنائها

  

  : 46المادة 
 :   كل منإلى أيضا عبر تبليغه الحمائيينفد الحكم 

o ؛ أو المشتكى بهالمعتدي  

o دراساتهم؛- وجدوا-المؤسسات التعليمية التي يتابع بها بالأبناء إن   

o  كل جهة أو سلطة معنية بتنفيذ هدا القرار.  

 
  : 47المادة 

 هذا الخرق بأفعال يمكن أن يرافقبدون أن لم يمتثل لحكم الإبعاد، من  آلاف درهم كل ةائة إلى خمسيعاقب بغرامة مالية من خمسم

 ؛ا القانونذ من ه3 توصف بأفعال عنف وفقا للمادة
 خرق يرافقبدون أن حالة عود، كل  من هذا القانون، 77الواردة في المادة بات البديلة و بإحدى العقوه الغرامة ذأيضا بضعف هيعاقب 

  ؛ا القانونذ من ه3 بأفعال يمكن أن توصف بأفعال عنف وفقا للمادةالإبعاد 

 من القانون 266  و263 المادة و مقتضيات الفصول هيعاقب الجاني وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من هذعود للمرة الثالثة ال حالة و في

  ؛ المتعلق بالعقوبات الحبسيةهالجنائي في شق

المقررة العقوبات إحدى ب ، من هدا القانون3 الإبعاد مع وجود أفعال يمكن أن توصف بالعنف وفقا للمادةلحكم  لم يمتثليعاقب كل من 

  .هذا القانونبالقسم الخاص بالعقوبات من 

  . على الضحيةالمادة تطبق مقتضيات هذه لا

  

 : 48المادة 
أو تأكيد جزء منه أو  ه أو إلغائهتعديلا الحكم والمطالبة بذالطعن بالإستيناف في ه مائيححكم كل من صدر في حقه للضحية أو  يحق

  .جميعه

 .أقصاه شهر من تاريخ توصلها بملف الطعن أجل في محكمة الاستئناف بقرار معلل بقبول الطعن أو رفضه تتب
  

 : 49 المادة
 .ا القانونذ من ه47 الى 28موضوع المواد من  الحمائية الأحكام الموضوع بإصدار يختص قضاء

  .القانونا ذمن ه 40 إلى 31هي واردة بالمواد من  الحقوق والالتزامات كما هذه الأحكامتتضمن يجب أن 
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 : 50المادة 
حامين وممثلي الهيئات المعنية بتقديم أن حضور الم للمحكمة أن تقرر عقد جلسات سرية للحفاظ على خصوصيات الطرفين، على

 .الخبراء الذين تستعين بهم المحكمة لا يعتبر إنتهاكاً لسرية الجلسة خدمات إجتماعية أو صحية للضحية أو
  

  الشكايات والوشايات

  

 : 51المادة 
 عبر شكاية أسريوع جريمة عنف احتمال وقب أوبوقوع  النيابة العامة أو الشرطة القضائية  تبليغذكرهم الآتي يجب على الأشخاص

 :وشايةو أو تصريح أمكتوبة 
 ؛المعنفة •
 ؛الأقارب •
 ؛الجيران •
 ؛الأطباء •
 ؛ستشفائية و المراكز الإعستماجمعيات المجتمع المدني ومراكز الإ •
 ؛سرةفراد الأأكل فرد من  •
 ؛هثمكانية حدوإلى علمه إو بلغ أو سمع بوقوع عنف أأي شخص عاين  •
 ؛يو هيئة منظمة بموجب قانونأوظف عمومي و مأية سلطة منتصبة أو •

  

  : 52المادة 
ضباط الشرطة القضائية ومن لهم الصفة  ،ا القانونذ كما يعرفه هالمرأة المتعلقة بالعنف ضد  والتصاريحوالوشاياتيتلقى الشكايات 

 .من قانون المسطرة الجنائية 24 الى 16الضبطية كما هو منصوص عليه في المواد من 
  

  : 53المادة 
  : والتصاريحالوشايةو أتقدم الشكاية 

  ؛كتابة •

  ؛بالتصريح الشفوي •

  ؛نترنيتوبالأأ ،بالمراسلة ،بالفاكس ،بالهاتف •

  .يفهمها ويتواصل بها  باللغة التي الممكنة ووبكل الوسائل  •

  

   : 54 المادة
 من 23 إلى 21 والمواد من 18عليه بالمواد ، وبالإضافة إلى ما هو منصوص  الشرطة القضائية تبعا لما هو مقرر بهدا القانونإلىيعهد 

 : القيام بما يلي قانون المسطرة الجنائية،
 ا القانون؛ذات الصلة بهذالتصاريح تلقي الشكايات أو الوشايات و •
  ؛ا الغرض بمجرد تلقيهاذفي دفتر خاص مرقم ومعد له والتصاريح الوشاية أو الشكاية لبتسجي •

  ؛المعاينة التثبت وضرانجاز محإب •

  تفهمها وتتواصل بها؛ باللغة التيا القانون وذبحقوقها كاملة وفقا لمقتضيات ه  المعنفةبإخبار •

  ؛الصحيةوحاجياتها قرب مركز استشفائي وفقا لحالتها أتمكين المعنفة من وسائل ولوج اقتراح  •

  ؛56لمادة  ما هو مقرر باستماع وفقإضر انجاز محإب •

 البحث وسيساعد في إتمامخر تراه ضروريا آو أي مكان أ مكان تواجد المشتكى به أو ةالجريم ارتكاب مكان إلى فورانتقال بالإ •

  .لكذو تحرير محضر ب
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  : 55 المادة
 : بها ما يليالتثبت والمعاينة أن يضمنو الإنتقال ليتعين على ضباط الشرطة القضائية عند تحريرهم لمحاضر

  ؛للمعنفةالهوية الكاملة  •

 واالوضعية التي وجدو والأبناء والأقرباء إن وجدوا،  للمعنفةالنفسية و الجسدية حالة للو كامل دقيق موضوعي، وصف  •

  ؛ وآثار الجروح إن وجدتعليها

  ؛المعنفةوقوع عنف على  أو يساهم في إثبات كن أن يثبتلكل ما يم  فوتوغرافية صورأخد •

   وجدوا؛هوية وتصريحات الشهود إنأخد  •

  ؛توقيع الضابط •

 ؛ أو من ينوب عنهان يرافقهاو مأ المعنفةتوقيع  •
  ؛نتقالتاريخ وساعة الإ  •

  ؛الوسيلة التي تم استعمالها للانتقال •

  ؛و الضباطأ الاشخاص المرافقين للضابط •

  ؛ساعة الوصول لمكان وقوع الفعل •

  ؛جرد دقيق للمحجوزات •

  ؛كر هوياتهم الكاملةذشخاص المتواجدين بعين المكان مع لأفادة اإ •

 ؛شتكى به بعين المكانو عدم وجود المأكر وجود ذ •
 ؛لكذسباب التي حالت دون و الأأكر ايقاف المشتكى به ذ •
  .و من يرافقهاأ للمعنفةا المحضر ذتسلم نسخة من ه •

  

  : 56 المادة
 : البيانات التالية ستماعيتضمن محضر الإ

  ؛ أو التصريحالوشايةو أتاريخ و ساعة تلقي الشكاية  •

  للمعنفة؛الهوية الكاملة  •

  ؛ أو المشتكى بهم والشركاء في الجريمة إن وجدوالة للمشتكى بهالهوية الكام •

 ؛ بين الطرفينالرايطةالعلاقة  •
  .لمعنفةا لجريمة العنف الممارس ضدوصف دقيق •

   يجب تسليم الضحية 

  هاعقوباتفي الجرائم و

  

   : 57المادة 
 أو كان مصحوبا بأمر و علامة،أو رمز أسطة صورة  أو بواو شفهياأيحاء وقع كتابة إشارة أو إيعد جريمة تهديد كل فعل أو قول أو 

أو  كراه أو المساس بأمن وسلامة الأموالأو معلق على شرط أو بالسلاح أوبأية وسيلة أخرى من شأنها التخويف أو الترهيب أو الإ

 .هذا القانونالمشار إليهم بالمادة الخامسة من الأشخاص 
  

 : 58المادة 
 درهم إلى 5000و بغرامة مالية من تين  أشهر إلى سنثلاثةبالحبس من  57مادة للديد وفقا يعاقب كل شخص ارتكب جريمة الته

  ؛بإحدى هاتين العقوبتيندرهم أو  20000

  . خمس سنوات في حدها الأقصى إلىو في حال العود ترفع العقوبة

ا لم يكن هناك أمر أو حكم ، إذز ثلاثة أشهر مرتكب الفعل عن بيت الأسرة لمدة لا تتجاوأن تحكم بإبعاد عند الاقتضاء يجوز للمحكمة

   .حمائي سابق قضى بالإبعاد
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 : 59المادة 
بالأمن الشخصي أو انتهاكا أو ألحق أو من شأنه أن يلحق ضررا ، مخلفاته أو مهما كانت درجته  أو إيذاءكل فعل اعتداءيعد جريمة 

  .ونا القانذ من ه6السلامة البدنية للأشخاص المشار إليهم بالمادة 

  

 : 60المادة 
  : كما يلي59 وفقا للمادة الإعتداءيعاقب كل شخص ارتكب جريمة 

مؤقت لا كلي  درهم إذا نتج عنها عجز 25000 درهم إلى 6000 سنتين و بغرامة مالية من إلى أشهر ثلاثةبالحبس من  •

  ؛ أيام10تتجاوز مدته 

مؤقت كلي إذا نتج عنها عجز   درهم25000درهم إلى  6000لية من  و بغرامة ماسنتين و نصفلى إ شهرأستة بالحبس من  •

  ؛ أيام21لا تتجاوز مدته 

مؤقت يتجاوز كلي  درهم إذا نتج عنها عجز 30000 درهم إلى 7000بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من  •

  ؛تشوهاتو أن ينتج عنه عجز دائم أ يوما بدون 21

 كلي مؤقت ذا نتج عنها عجزإدرهم  35000 درهم إلى 8000مة مالية من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرا •

  ؛ بتشوهاتمصحوباو 5% يوما، وعجز جزئي دائم لا يتجاوز 30يتجاوز 

 درهم إذا كان الاعتداء مع سبق 40000 درهم إلى 10000بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من  •

  ؛السلاحار أو الترصد أو باستعمال الإصر

درهم اذا ترتب عن الجريمة عجز  45000درهم إلى  15000بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من  •

  ؛5%جزئي دائم يتجاوز 
درهم إذا ارتكب الفعل عمدا مع سبق  60000درهم إلى  20000 سنة و بغرامة مالية من 25 سنوات إلى 10بالسجن من  •

  ؛نه الموت دون نية إحداثه و الترصد و نتج عالإصرار

و أسبق الإصرار مقرونة بجريمة القتل ت  درهم إذا ارتكب70000إلى درهم  30000مالية من بالسجن المؤبد و بغرامة  •

  .الترصد

  

   : 61المادة 
و بهذف يه غير مرغوب فطبيعة جنسية لأغراض ذات  أو لمس أو إيماء أو إيحاء إشارةيعد جريمة التحرش الجنسي كل فعل أو قول أو 

سواء وقع بشكل مباشر أو غير مباشر أو  ا القانون من هذ6از الفئات المذكورة بالمادة ستفزاو أ إهانةو أ إحراجو أ كرامة انتهاك إلى

 .بأية وسيلة أخرى
  

 : 62المادة 
  ؛درهم 30000درهم إلى  3000 و بغرامة مالية من ،سنةبالحبس من ثلاث أشهر إلى  61على الأفعال المنصوص عليها بالمادة يعاقب 

  ا القانون؛ذ من ه60المادة فتطبق مقتضيات إذا اقترن فعل التحرش بالإكراه أو العنف 

  .و ضد حاملي الإعاقةأ ا وقع فعل التحرش ضد قاصر دون سن الثامنة عشرةإذتضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذه المادة، 

  

  : 63 المادة
  :هذا القانونبغتصاب ا جريمة يعد

  ؛رغبتها المعبر عنهاعلى الممارسة الجنسية دون  ا القانونذ من ه6الفئات المذكورة بالمادة ل فعل أو محاولة لإجبار ك -1

  .غير مقبولة منها الممارسة الجنسية بطريقة الفئات المذكورة علىكل فعل أو محاولة لإجبار  -2

   .بغض النظر عن افتضاض البكر ه جنسي مقترن بالعنف أو الإكراويقصد بالمحاولة، كل فعل أو سلوك
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  : 64المادة 
 8000بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من يعاقب أعلاه  63 بالمادةالمذكورة  من الأفعال فعلاكل شخص ارتكب 

  .درهم 35000درهم إلى 

، أو  بمرض معدالمعنف أو في حال إصابة ، مرضةفي حالغتصاب والمعنفة ا وقع فعل الإإذتضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذه المادة، 

  . للإعاقةة أو حاملا كان الضحية قاصر دون سن الثامنة عشرةذإ
  

 : 65المادة 
في رية الحبعد جريمة الاجبار على الإنجاب أو عدمه كل فعل مقترن بالإكراه أو بالتدليس أو بأية وسيلة أخرى من شأنها المساس ت

  .الإنجاب أو عدمه

  

  : 66 المادة
من ثلاثة أشهر إلى  بالسجنيعاقب  ،أعلاه 65للمادة عدمه و فقا الإجبار على أو جبار على الإنجاب كل شخص ارتكب جريمة الإ

 .درهم 10000درهم إلى  3000سنتين و بغرامة مالية من 
  

  : 67 المادة
  :يعد جريمة الإجبار على الإجهاض

  ؛محاولة تؤدي أو قد تِؤدي للإجهاضكل فعل أو 

  ؛ محاولة من شأنها دفع المرأة الحامل على القيام بالإجهاض دون رضاهاكل فعل أو

 .في خطرالأم ارتأى الطبيب أن حياة ا إذ  من القانون الجنائي453مقتضيات الفقرة الثانية من المادة تطبق 
  

  : 68 المادة
  .درهم 10000 إلىدرهم  3000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من بالسجن جريمة الإجبار على الإجهاض يعاقب على 

 إلى 1000المحاولة دون أن يحدث فعل الإجبار على الإجهاض، بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من يعاقب على جريمة 

  . درهم6000
  

 : 69 المادة
الحريات والحقوق من .نونا القاذ من ه6أو حرمان الفئات المحددة بالمادة المساس الحد أو  أو منع من شأنه إجباريعد جريمة كل فعل أو 

  .و الدستورية الاقتصاديةو  و المدنية والاجتماعية و الثقافية  والجماعيةالفردية
  

 : 70المادة 
 10000 درهم إلى 1000و بغرامة من أشهر إلى ثلاث سنوات  ثلاثةبالسجن من  69 الأفعال المنصوص عليها في المادة ىيعاقب عل

   .همااحدإبأو 

  .اعف العقوبةضفي حالة العود ت

  .لمدة لا تزيد عن خمس سنواتجزئيا أو كليا  حقوقه الوطنية المحكوم عليه من تجريدلك أن تحكم بذيمكن للمحكمة علاوة على 

  

 : 71المادة 
عن طريق  بكرامة المرأة و المساسأهانة و الإأو التحقير أ تم بأية وسيلة من شأنه التشهير إيماءو أشارة إو أو قول أيعد جريمة كل فعل 

  .السب و الشتم و القذف

  

 : 72المادة 
  . درهم 10000لىإ درهم  3000لى سنتين و بغرامة مالية منإ بالحبس من شهرين 71المادة ب المذكورة الأفعاليعاقب على 
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   .واسطة الصحافةا ارتكبت الجريمة بذإ  المعتبر بمثابة قانون الصحافة00;77القانون رقم ا المجال بالمقررة في هذتضاعف العقوبات 

  

 : 73المادة 
على تعاطي   لمقتضيات هذا القانون،اتالخاضعإحدى النساء  إجبار  تحريض أوشأنهو تحريض من أو سلوك أيعتبر جريمة كل فعل 

 .و بواسطة الغيرأسواء اتم ذلك بشكل مباشر روف تدفعها للدعارة ظ لتعريضهاأو و التحريض عليها أو الوساطة فيها أالدعارة 
  

 : 74لمادة ا
 10000درهم الى  3000و بغرامة مالية من   خمس سنواتإلى أشهرمن ستة  أعلاه 73المادة ب المنصوص عليها الأفعاليعاقب على 

  .درهم

  : تضاعف العقوبة في الحالات التالية

  ؛حتجازو الإأذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب إ •

  .احتياجات خاصةأو ذات قاصر دون سن الثامنة عشرة ذا كانت الضحية إ •

  

 : 75المادة 
 . من شأنها ابتزاز المرأة،و غير مباشرة وبأية وسيلة كانتأو عمل تم بطريقة مباشرة أيعتبر جريمة كل فعل 

  .قانونيةهداف غير أجل أو قانوني من أو فعل سواء اتم بشكل غير قانوني أبتزاز كل عمل ويقصد بالإ

  

  : 76المادة 
 20000 درهم إلى5000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من  75المادة ب عليهاالمنصوص فعال الأيعاقب على 

  .درهم

 

  أحكام مشتركة

  

  : 77المادة 
 و العقوبات البديلة الأوامر جميع شار إليها أعلاه بأحد أو بعض أو العقوبات المن تقرنأو بناءا على طلب أ تلقائيا لمحكمةل يمكن

  :الآتية

 ؛ثلاث اشهر تقل عنسرة لمدة لا  عن بيت الأبعادالإ •
  ؛ذاعات الوطنيةسبوعية و بإحدى الإنشر الحكم بأحد الجرائد الأ •

  ؛و النسائيةأو الاجتماعية أتقديم خدمات ذات مصلحة عامة لأحد المراكز الاستشفائية  •

 .و الاجتماعيأو التربوي أحالة المحكوم عليه على مراكز التأهيل النفسي إ •
  

  : 78المادة 
 .من القانون الجنائي 156 و 154تطبق احكام المادة لك فإنه ذا القانون على خلاف ذا لم ينص هذوإ ،في حالة العود

 
  : 79المادة 

و بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدرهم  10000 لىإدرهم  3000لى خمس سنوات و بغرامة مالية من إشهر أ ستةمن يعاقب بالحبس 

ن يقدم هذه المساعدة عن طريق أنه كان يستطيع أرغم  ،ديم مساعدة للأشخاص المشمولين بهذا القانونو امتنع عمدا عن تقأمسك أ

  .غاثةو عن طريق طلب الإأتدخله المباشر 
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 : 80المادة 
 لكذ، و حكم قضائي، أو محل أي متابعة قضائيةأيةمحل ولم تكن  إجراميةلأفعال سابقة تكتسي صبغة  المعنفذا تبث للمحكمة ارتكاب إ

 . للعقوبةالأقصى الحكم بالحد عليها في هذا القانون فانه يتعين البث في أي من الجرائم المنصوص أثناء
  

  : 81المادة 
   .المسطرة الجنائية على هذا القانون من قانون 6 و5المواد لا تسري مقتضيات 

  

 الوظيفيالنوعي و  المكانيالاختصاص 

 
 : 82المادة 

  ذا القانون التي ينظمها هقضايا ال ابتدائيا، مدنيا وجنائيا، في  البتبتدائية فيالإكم اتختص المح

  .العنف الأسري القائم على الجندر متخصص في قضاياقسم واستئنافية  محكمة ابتدائية لدىيحدث ه الغاية ذله

ين  متخصصقاضية بالنيابة العامة وأقاضي ة م، ويتولى دور النيابة العا للحكموقاضيةأ على الأقل قاضي ،العنف ضايايتولى البث في ق

  .العنف الأسري القائم على الجندرفي قضايا 

  .حسب الكثافة السكانية و حسب عدد القضايا المعروضةالمتخصصين  عدد القضاة يرتفع

  

  : 83المادة 
ما  باستثناء . أشهر3 أجل العنف داخل قضايا بالبت ابتدائيا في بتدائيةالإبالمحاكم  الأسري القائم على الجندريختص قضاء العنف 

  .الأحكام الحمائيةيخص 

  

 : 84المادة 
 كما هي محددة بالفقرة الأولى العنف الأسري القائم على الجندرقضايا ص في صختمجميع مراكز القاضي المقيم قسم قضائي يحدث في 

  .82من الفصل 

  

 : 85المادة 
سطرة الجنائية بقانون الم، فضلا عن اختصاصاتها العامة المخولة لها الجندرالأسري القائم على  النيابة العامة لدى قضاء العنف تتولى

، من كافة الضمانات المنصوص عليها في هذا وباللغة التي تفهمها وتتواصل بها بتمكين المعنفة بالالتزامات الصلة، والقوانين الخاصة ذ

   : القانون، بما فيها

  ؛ بجميع الحقوق المخولة لها قانوناإشعارها •

  ؛فاصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوىت •

  .الخدمات و آليات الدعم و المساعدة و التدابير الحمائية تمكينها من السهر على •

  

 : 86المادة 
  .العنف الأسري القائم على الجندر م قابليتها للتجزئة إلى قسم قضاءبسبب عد ىأخريرجع النظر في حالة ارتباط العنف بأفعال جرمية 

  

 : 87ادة الم
 باستثناء ما . يوما من تاريخ صدور الحكم15تستأنف أحكام قضايا العنف ضد المرأة بعريضة استئناف تودع بكتابة الضبط داخل أجل 

  .  الحمائيةبالأحكاميتعلق 
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  : 88المادة 
حسب عدد هم عدد، ويرتفع  متخصصينقضاة 3  منعلى الأقلناف ئبمحاكم الإست الأسري القائم على الجندر  قضايا العنف غرفةتتشكل

  . و عدد القضايا المعروضة عليهاحكمة الإستئنافالمحاكم الإبتدائية المرتبطة بم

 الجنحية المستأنفة لديها، كما تتولى البث ابتدائيا في القضايا الموصوفة في كافة القضاياتتولى هذه الغرفة البث استئنافيا وانتهائيا 

   .أفعالها بجناية

  

 : 89 المادة
ا القانون الى المحكمة التي يوجد بدائرتها ذ المنظم بمقتضى هالقائم على الجندرالأسري في قضايا العنف ختصاص المكاني عقد الإين

  .مكان وقوع الفعلمكان إقامة المعنفة او 

  

  : 90المادة 
  . التحكيموأو الصلح أالتي ينظمها هدا القانون، موضوع إجراءات نظام الوساطة القضايا لا يجوز أن تكون 

  

  دةعخدمات الدعم و المسا

  القائم على الجندرللنساء ضحايا العنف الأسري

  

  : 91المادة 
 والمهن والتعليميةوالتربوية الاستشفائية بما فيها  ،ا القانونذات الصلة بهذ  أو الحرةوالمؤسسات الخاصة الدولة مرافق  كافةيتعين على

والجمعيات  بهاللنساء ضحايا العنف و كذا مصالح الشرطة القضائية وخلايا الاستماع و خلايا الاستقبال و الاستماع القانونية 

 .المنصوص عليها في المواد اللاحقة جميع خدمات الدعم و المساعدة ،مجانا ،توفير ،المدنية
  

  : 92المادة 
 خدمات ،زمةلا و طيلة الفترة ال مجانا تقدمنأ  إعمال مقاربة النوع الإجتماعي، و أعلاهاليها المشارو المؤسسات المرافق يتعين على 

  : ومنهادة عالدعم و المسا

 ؛القائم على الجندر من داخل الأسرةخدمات التحسيس و التوعية ذات الصلة بالعنف  •
 ؛خدمات الاستقبال و الاستماع •
 ؛ من استماع و فحص و متابعةوما يتطلبهخدمات الدعم النفسي  •
 ؛ استماع و فحص سريري وتتبع و توجيه منوما يتطلبهخدمات الدعم الطبي  •
 ؛ من استماع و استشارة و توجيه وما يتطلبهخدمات التوجيه القانوني •
 .وما يتطلبه من مناصرة ومرافقة قضائيةخدمات المساعدة القضائية  •

  

   : 93المادة 
 خدمات الدعم و المساعدةقديم  ت89، تتولى المرافق والمؤسسات المذكورة بالمادة 90علاوة على ما هو منصوص عليه بالمادة  .1

 : التالية
من طرف الشرطة القضائية و مختلف مصالح وزارة الصحة و مصالح الإغاثة، الاستجابة العاجلة و الفورية لنداء المساعدة و  •

 ؛وقاية المدنيةال
 ؛خدمات النقل الطبي و الإسعافات الأولية •
 ؛الدعم النفسيالفورية مع الوقائية و العلاجية المطلوبة و خدمات الرعاية الطبية  •
 ؛ والشواهد ذات الصلة بحالتهاتقارير الطبيةتمكين المعنفة من ال •
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 في شروط تضمن صحتها و  إلى بيت الأسرةالمعنفةالمؤسسة لهذا الغرض في حال تعذر إرجاع  خدمات الإيواء بالمراكز •

 سلامتها؛
  ؛و أسرهم وممتلكاتهم الخاصة و المشتركةلحماية الكاملة والأمن لضحايا العنف لتوفير النيابة العامة  •
 .لشهود و ذلك طيلة مراحل التقاضيزمة للاالماية الحتوفير  •
  

 ؛ أو عند ثبوت عسر في الأداء حكم النفقة و توابعهاصدوربالإنفاق إلى حين  يناط بصندوق التكافل الاجتماعي مسؤولية التكفل .2
 :ون ما يلي خدمات المساعدة القضائية ويقصد بها في هذا القان

الداخلي  في التنقل ن من قبل النيابة العامة و كافة مصالح الشرطة القضائية وضمان حقوقهالمعنفاتالدعم و توجيه   - أ

  ؛والخارجي

  . في إطار المساعدة القضائية الضحية طيلة مراحل التقاضي من طرف هيأة الدفاعضمان مرافقة  - ب

  

  : 94 المادة
 .التابعة لها القيام بمراقبة و تتبع و معالجة الأثار النفسية و الجسدية المترتبة عن العنف و المندوبيات اكز الاستشفائية و المربالمصالحناط ي
  

   : 95المادة 
ضمان استمرارية استفادة أبناء الضحايا من التمدرس و التتبع النفسي و مسؤولية  التعليمية و مصالح الرعاية الاجتماعية بالمرافقتناط 

  . التربوي الدعم
  

  : 96المادة 
بدون   في الشغلالمعنفةحق حماية و زمة لضمان لااتخاد كافة التدابير الى العاملات للعنف الأسري دعند تعرض إحالمشغل يجب على 

  . تمييزأي 

  . قانوناالمقررة لهاالإمتيازات الحقوق و حرمان من للمعنفة ك  وضعيتهاتؤديأن لا يمكن في أي حال من الأحوال 

  

  عموميةالدعوى ال

 : 97 المادة
المسطرة الجنائية  قانون مقتضياتوفق ما تقرره الدعوى العمومية ا القانون إقامة وتحريك ذيترتب عن كل جريمة من الجرائم التي ينظمها ه

 .قانونالا ذهوالمقتضيات الواردة في 
  

 : 98 المادة
ن تأمر بإنجاز بحث ذا القانون، أمر الحمائية المستعجلة المشار اليها بهعلاوة على ما عليها القيام به في إطار الأوا ،النيابة العامةتتولى 

 من تاريخ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام تحريك الدعوى العموميةوبوشاية أو شكاية،  فيها توصلت تمهيدي فوري في اللحظة التي

 . البحثاذمرها بهأ
  .هذه المادةالمذكور بالفقرة الأولى من م احترام الأجل لعدو ألحفظ الملف عدم كفاية الأدلة وسيلة عنصر لا يشكل 

  

 : 99 المادة
 .ماالدائمة عند وجودهالحمائية الأحكام وب  المؤقتة الحمائية الاستعجاليةالأوامرما هو مقرر ب تأخد المحكمة بعين الاعتبار
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  : 100 ةالماد
للمدعية أو أبنائها إن ر على الأمن الشخصي والسلامة البدنية يمكن للنيابة العامة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وعند وجود خط

، ويكون أمرها خاضع لرقابة قضاء الموضوع عند بثه في الأفعال الجرمية المنسوبة للمشتبه بعدم التعرضبالإبعاد و تصدر أمرا وجدوا أن 

  .فيه

  

  وسائل الإثباتالقرائن وفي 
  

 : 101المادة 
  .ميع وسائل الإثباتبجأسري عنف جريمة إثبات يمكن 

  : وسائل الإثبات ما يلي عداديدخل في  .1

  و المعبر عنه بدون إكراه؛أ التلقائي الاعتراف •

المنجزة في مساطر سابقة بين الطرفين، ما لم تكن محل طعن بالبطلان بسبب تضمنها نسخة محاضر الضابطة القضائية  •

  و العنف؛أو الإكراه أ بأنها منتزعة بالتعذيب تثبتلبيانات 

  ات الصلة بموضوع الإتهام بارتكاب جريمة العنف؛ذ محاضر المفوضين القضائيين •
 و المشتبه فيه؛ أالمتهم  المحجوزة لدى  والأدواتالوثائق •
 الجارية بين الطرفين والتي  وسائل الاتصال الهاتفي، الانترنيت، الرسائل البريدية، التسجيلات السمعية البصريةمحتويات •

  بدأ سرية المراسلات؛بم في إطار القانون ودون المساس تم الإستماع اليها
   الإنتهائية الصادرة في حق المتهم أو المشتبه فيه؛الأحكام القضائية •
   ؛شهادة الشهود •

  : ما يلي القرائن عدادويدخل في  .2

  ؛تصريحات المرأة المعنفة •

 ؛الالتزامات السابقة للمعنف بعدم التمادي في استعمال العنف •
  ؛ت الصلة والصادرة في نفس الموضوعاذ تعجاليةالأوامر الاس •

  ؛محاضر الجلسات المتضمنة لتصريحات المعنفة •

  ؛طبيةالبرة الخ •

  ؛ين النفسانيين الأخصائيشواهد •

  ؛صور فوتوغرافية •

 ؛ مراكز الرقم الأخضرإفادات •
 بتدبير ملفات النساء ستشفاء، مراكز الإيواء، مراكز الاستماع، المراكز الصحية ذات الصلةنسخ من سجلات مراكز الإ •

  ؛المعنفات

  .شهادة المشغل •

  

 : 102المادة 
الأدلة أو إحدى تسليم أو الإدلاء أو تقديم  كل شخص امتنع عن  درهم5000 درهم و 2000بغرامة مالية تتراوح مابين  يعاقب

  . بالرغم من توفره عليها99 المادةالمنصوص عليها في القرائن 

  

  : 103المادة 
درهم دون المساس بحق المعنفة في المطالبة  10000 درهم إلى 5000 ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من  منبالسجن يعاقب

ناتج عن سوء نية أو تواطؤ مع  أعلاه 99 المذكورة بالمادة القرائنالأدلة أو إحدى ت أن عدم تقديم أو عدم الإدلاء بإذا ثب .بالتعويض

   و المشتبه فيهأالمتهم الشخص 
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 بحجة سرية وسيلة الإثبات أو بالسر المهني 99 في المادة منصوص عليهمن المدليل أو قرينة الامتناع عن تقديم أو تسليم أي لا يمكن 

  .باستثناء القرائن ذات الصلة بوسائل الإتصال
  

  الباب الثاني

 حجية وسائل الإثبات

 
  : 104المادة 

   .بنفس الحجية و القوة الثبوتية 99 المادة لى من الفقرة الأوعليها فيتتمتع كل وسائل الإثبات المنصوص 

  فإنها ترقى لنفس الحجية و القوة الثبوتية لتلك الواردة في الفقرة الأولى99إذا تعددت وسائل الإثبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

  .من نفس المادة

  

 : 105المادة 
 الاثباث كافية وحدها لاتخاذ الإجراءات الحمائية المنصوص عليها في هذا القانون، تعتبر تصريحات المعنفة في غياب أية وسيلة من وسائل

  .المطالبة بالحق المدني  الحق فيووتحريك الدعوى العمومية 

  

  الباب الثالث 

 عبء الإثبات

 
 : 106المادة 

  . لممارس ضدهالا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل المعنفة لوحدها عبء إثبات وقوع فعل من أفعال العنف ا

  

   عالباب الراب

 تكلفة وسائل الإثبات

 
 : 107دة االم

ن أو أ  إثبات من شأنه أو مستندالحصول على أية وثيقةجميع الرسوم والمصاريف المقررة قانونا في الإعفاء من تستفيد المرأة المعنفة من 

  . فعل العنف الممارس ضدهاإثباتدليلا أو قرينة يكون 

كانت إذا نية الشواهد الطبية وشواهد الأخصائيين والخبرات وكل وسيلة يترتب عن الحصول عليها كلفة مالية، ويدخل في حكم المجا

   .عن مهنيين خواصتستفيد من المساعدة القضائية تلك الصادرة صادرة عن مؤسسة أو مصلحة تابعة للدولة، 

  

 : 108المادة 
أية وسيلة من وسائل الإثبات المشار إليها في المادة القرائن أو بة عن الحصول على  جميع الرسوم والتكاليف المترتالعامةزينة الختتحمل 

  .أعلاه 99
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   في تدابير

 و التأهيلتكوين ال
  

  : 109المادة 
برامج تدريبية تنظيم القطاعات الحكومية وبتنسيق من وزارة العدل مهام  ا القانون، تتولىذضمانا للتطبيق السليم ونجاعة مقتضيات ه

بهذف برامج التدريبية الأساسية و المستمرة الموجهة الضمن تدرج صة للتكوين والتأهيل لكافة المعنيين بتطبيق هذا القانون، متخص

  .ندر العنف الأسري القائم على الجإحاطتهم علما بقضايا

  :ه البرامج على سبيل المثال ما يليذمن هتتض

o ؛ بين الجنسين و عدم التمييزالمساواة  

o ؛عنهو الكشف المسبق  طبيعته تجلياته الوقاية :م على الجندرالعنف القائ  

o ؛كافة الحقوق المخول للنساء بمقتضى هذا القانون و القوانين المرتبطة به  

o ؛الخدمات و المرافق التي توفرها الدولة بمقتضى هذا القانون  

o ؛الحاجيات الخاصة للضحايا  

o ؛لعنفلازمة و المناسبة لوضعية ضحايا الأساليب التواصل ا  

o فعيل هذا القانونت جميع الأطراف و مسؤولياتهم في تواجبا.  

  

  : 110 المادة
  .قضايا العنفلتجميع المعلومات و المعطيات حول من داخل كافة القطاعات المعنية يتم إحداث قاعدة بيانات الكترونية 

  .عية القانونية للنساء ضحايا العنفتطور الوض، لتقييم يقدم للبرلمان تقرير سنوي شامل المعطيات فييتم تجميع كافة 

  

  : 111لمادة ا
 مختلف مناطق علىو  كافة القطاعات  ما بينيمتساو بشكل توزع  السنويقانون الماليةاخل دمن خاصة بتطبيق هذا القانون تحدد ميزانية 

  .المغرب

  




